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 المقدمة:

لله الذي خلق خلقه أطوارا، وأرسل رسله إلى المكلفين منهم إعذارا منه وإنذارا، الحمد 
أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُواْ كُونوُاْ ق اوَّامِينا لِِلهِ شُهادااء  الآمر للمؤمنين في محكم كتابه بقوله تعالى: }يَا

واْ اعْدِلُواْ هُوا أاقْ رابُ للِت َّقْواى واات َّقُواْ الِلها إِنَّ بِِلْقِسْطِ والاا يَاْرمِانَّكُمْ شاناآنُ ق اوْمٍ عالاى أالاَّ ت اعْدِلُ 
بِيٌر بِاا ت اعْمالُون{ الِلها خا

1. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنزل 

ن اهُم بِاآ أانزالا الِلهُ{عليه قوله:  }واأانِ احْكُم ب اي ْ
 ، وبعد:2

الى أن  زل كت  ابِ  م  ا ف  ر  في  ه م  ن ش   ء، وش  رل دين   ا ش  املا  لك  ل ش   ء، ف   ن الله تع  
بقواعد متينةٍ تستغرق القديم والحديث، صالحةٍ لك ل مم ان ومك ان، ومنمهِم ةٍ لعم وم ا ل ق 

 والأحوال بأحكمِ بيان. 
وقد اجتهد فقهاءُ الأمةِ في استنبا  الأحكام من أدلتها، وإيضاح الدلال ة، وارادهِ م ا 

إلى أشباهه لرفع اللبس وتسهيلِ التطبيق، ومسايرة  لما يستجد من ن اوااملا بِستنباِ  أاشْكال 
أحكامه  ا، ف  الفوا في ال  ك المؤلف  ات، واعتن  وا بِلأص  ول والف  رول منه  ا، و   ا رع  اه علم  ا   
وأح   اطُوه بِزي   د عناي   ة: أحك   ام اللم   هادة  وال   ك لم   ا ا   ا م   ن      ير     اهر في الأحك   ام ، 

الم   ؤ رة في الحك   م، ف   احتين مع   ه إلى نم   ر دقي   ق، وفه   م عمي   ق، واخ   تلا  في الت   فات 
هامِهِ، وتذليل ما استُلمكل منه.  لاستنبا  الفرق فيه، وإيضاح مُب ْ

التي يثيرها من إمالة كثير من اللمبهات والأوهام أهمية البحث: تمهر أهمية البحث في 
تلفة، وتسويته بين اتهموا الفقه بِلتناقض بسبب إعطائه الأمور المتما لة أحكاما  مخ

في تركيزه على بسط الأدلة والمناقلمات في قبول شهادة بعض الأقارب أو و  المختلفات

                                 
 .8سورة المائدة آية  1
 .49سورة المائدة جزء من آية  2



 

 
2698 

ردها فاوردت الفرق في الحكم المبني على معرفة العلل ليعم الانتفال بِعرفة الفرق الذي 
 لأجله اختلف الحكم.

لال دراسة هد  البحث: يهد  البحث إلى بيان العلة في التفريق في الحكم من خ
الأدلة اللمرعية عند المذاهب الأربعة  واكر مواطن الاختلا  ومناقلمتها وترجيح ما هو 

 ممنة التواب منها .
منهن البحث: هو منهن استقرائ  للمسائل، قائم على تحليل الأدلة، واستنبا  العلة 

 اللمرعية.
 وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة، و لا ة مسائل، وخاتمة.

 ضمنت أهمية البحث، وهدفه، ومنهجه، وخطة البحث.المقدمة : ت
 تمهيد: تضمن وجه اللمبه بين المسائل، والفرق بينهم، ومستند التفريق.

 الأصول للفرول والعكس.شهادة و قبول الفرق بين منع المسالة الأولى: 
 المسالة الثانية:  شهادة أحد الزوجين للآخر.
 خيه.المسالة الثالثة: حكم قبول شهادة الأخ لأ

حك م ا ال القاض   اللم هادة م ن أبي ه أو ابن ه أو م ن لا ه وم ل ه ش هادته المسالة الرابع ة: 
  ن علم عدالته.
 .شهادة القاض  لوالده، وولدهالمسالة ا امسة: 

 ا اتمة: وفيها أهم النتائن.
 قائمة المتادر والمراجع مرتبة أبجديَ

 قبول اللمهادة وردها لتهمة القرابة
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 تمهيد:
 ه اللمبه بين المسائل: وج

تلم  ا ت في الارتب  ا  ب  ين أط  را  اللم  هادة، إم  ا نس  با  كح  ال الآبِء والأبن  اء والإخ  وة، أو 
 رحما  كحال الأبناء مع الأمهات والإخوة، أو بِلمتاهرة كحال الأمواج مع موجاتهم.

 الفرق بينهم: 
بناء بوال ديهم والإخ وة اختلفت في نول العلاقة بين الأطرا  فعلاقة الوالدين بأبنائهم والأ

بعض    هم ب    بعض علاق    ة قراب    ة، أم    ا علاق    ة الأمواج بعض    هم ب    بعض فه      علاق    ة منفع    ة 
 ومتلحة.

 مستند الفرق: 
 علل الفقهاء للتفريق بين المسائل بِا يل :

س  دا  لل  ذرائع  للم  بهة التهم  ة الواقع  ة عل  يهم، إم  ا بِلمح  ابِة والتفض  يل، أو بِحاول  ة جل  ب 
 .1عن الطر  الآخر المنفعة أو دفع الضرر

 الأصول للفرول والعكس.شهادة و قبول : الفرق بين منع الأولى سالةالم
 والمراد به : شهادة الأب لابنه اكورا  أو إ ثا  والولد لوالده اكورا  أو إ ثا :

 اختلف الفقهاء في حكم قبول شهادة الأب لأولاده، والولد لوالديه على  لا ة أقوال:
ن  ع م  ن قب  ول ش  هادة ك  ل م  ن الط  رفين للآخ  ر، وإن ع  لا الآبِء أو سا  فِل الق  ول الأول: الم

 4، والق ول الأول عن د ك ل م ن اللم افعية3، والمالكي ة2الأبناء. وهو مذهب كل من الحنفية
 .1والحنابلة

                                 
 (.437-3/436الفروق ) 1
درر اامووا  حوورة  لووة ، 243ص  1لسوواا اامووا    ومووا دهوود ا،  121، 64ص  16للسرخسووج    ،المبسووو  2

 .348ص  4الأحما    
 .203ص  1ين الفقهية    القوان، 437ص  3الفروق مع  وامشه   ، 155ص  13المدونة المبرى    3
 .236ص  11   روضة الطالبين، 269ص  1التنبيه   ، 163ص  17اااوي المبير   ، 46ص  7الأ     4
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القول الثاني: الجوام، ف ن شهادة كل من الطرفين للآخ ر مقبول ة. ق ال ب ه بع ض اللم افعية 
 .3، وهو القول الثاني للحنابلة2دود والقتا وختوه في الأموال دون الح

الق  ول الثال  ث: قب  ول ش  هادة الاب  ن لأبي  ه، ومن  ع ش  هادة الأب لابن  ه. وه  و الرواي  ة الثالث  ة 
 .4للإمام أحمد

 أدلة أصحاب القول الأول:
 استدل القائلون بِنع قبول اللمهادة، بِلأدلة التالية: 

 الكريم، وه :الدليل الأول: استدلوا بعدة أدلة من القرآن 
لايْسا عالاى الأاعْماى حاراجٌ والاا عالاى الأاعْراجِ حاراجٌ والاا عالاى الْما ريِضِ حا راجٌ أولا : قوله تعالى:}

ئِكُمْ أاوْ بُ يُوتِ أُمَّهااتِكُمْ  كُلُوا مِن بُ يُوتِكُمْ أاوْ بُ يُوتِ آبِا  .5{والاا عالاى أانفُسِكُمْ أان  اْ
لم يذكر بيوت الأبن اء  لأا ا داخل ة في بي وت أنفس هم  انه وتعالىوجه الدلالة: أن الله سبح

 .6وإلا فه  أقرب من بيوت بِق  من اكر في الآية
 .7{واجاعالُوا لاهُ مِنْ عِباادِهِ جُزْء ا: }ت اعاالىا  هلو قثانيا : 

وجه الدلالة: المراد بِلجزء هو نسبتهم الولد لله تعالى عن الك، وعليه ف ن الولد جزء من 
 .8لوالد، فلا تقبل شهادة الرجل في جزئها

ناةٌ ثالثا : قوله عز وجل: }  .9{إِنََّّاا أامْواالُكُمْ واأاوْلاادكُُمْ فِت ْ

                                                                             
 12للمرداوي    ،الإنصاف، 186ص  10المغني   ، 386ص  2مسائل الإما  أحمد دن حنبل وادن را ويه    1

 .66ص 
 (.4/434مغني المحتا  ) ،237-236ص  11روضة الطالبين   (، 2/330المهذب) 2
 ( وما دهد ا.1/113(، إعلا  الموقهين )12/66)للمرداوي  ،الإنصافوما دهد ا،  186ص  10المغني    3
 المراجع السادقة، المواضع نفسها. 4
 .61سورة النور، جزء من آية  5
 .112ص  1إعلا  الموقهين    6
 .15سورة الزخرف، جزء من آية  7
 .112ص  1إعلا  الموقهين    8
 .15سورة التغادن، جزء من آية  9
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 .1وجه الدلالة: وجود التهمة في محل الفتنة، وهم الأولاد
 الدليل الثاني: من السنة، استدلوا بِلأحاديث الآتية:

وم ش هادة الوال د لول ده، ولا الم رأة لزوجه ا، ولا أولا : قوله صلى الله عليه وس لم: )) لا ه 
الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا اللمريك للم ريكه، ولا الأج ير لم ن 

 .2استاجره((
 .3وهذا منع صريح منه عليه التلاة والسلام من قبول شهادة الوالد لولده

 .4قد يناقش: بضعف الحديث  لغرابته
في  5))لا ه  وم ش هادة خ  ائن، ولا خائن  ة، ولا  ن  ين :الِلَُّ علي ه وس  لم ق  ال ص  لىثاني ا : أن  ه 

 .6ولاء أو قرابة، ولا مجلود((
 .7وجه الدلالة: منع أصحاب التهمة من اللمهادة

 نوقش: من وجهين:
/ أن الح  ديث ي  دل عل  ى ع  دم قب  ول ش  هادة الم  تهم في قرابت  ه أو اي الولاي  ة، و   ن لا 1

 رت التهمة.نقبل هذه اللمهادة إن  ه
/ أن الق ول ب ذلك يل  زم من ه رد ش  هادة ك ل قري ب لع  دم بات ي  الإي  لاد بِلمن ع في  ه ولم 2

 .8يقل بذلك أحد، وفي باتيتها تعطيل لوصف التهمة في الحديث

                                 
 .113ص  1إعلا  الموقهين    1
(، وحمووول عليوووه الزيلهوووج  لغرادوووة ه نصووو  الرايوووة 4/531رواه ادووون أي حووويبة ه مصووونفه، ه حوووهادة الوالووود لولوووده ) 2
(4/83.) 
 .348ص  4درر ااما  حرة  لة الأحما     3
 (.4/83نص  الراية ) 4
 .404ص  7حرة فتح القدير    . ينظر:هل ه دينهالمت  و: الظنين 5
، كتواب الشوهادا ،  ب: مون قوات ب  قبول حوهاد ه، وقوات عنود إسوناده: الموبرى ه سوننه البيهقوجاللفظ رواه  ذا  6

 (.10/202) . ذا ضهيف ،دن زياد الشامج: اويقات ،يزيد دن أي زيادفيه 
 .112ص  1إعلا  الموقهين    7
 الموضع نفسه.المرجع السادق،  8
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 أجيب عنه من وجهين:
/ أن باتي  الإيلاد بِلمنع  اهر بِلحديث السابق، وه و قول ه علي ه الت لاة والس لام: 1
 ((.الوالد لولده لا هوم شهادة))
/ أن الح  ديث ج  اء بلف    آخ  ر، وه  و: )) لا ه  وم ش  هادة خ  ائن ولا خائن  ة، ولا مجل  ود 2

 .2(( 1حدا  ولا مجلودة، ولا اي غمر لأخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع
وجه الدلالة: أن القانع العادل إن  بت رد شهادته وهو مجرد تاب ع، ف  ن رد ش هادة الول د 

أولى بِل  رد  لأن قراب  ة ال  ولاد أعم  م في ال  ك، فيثب  ت حين   ذ رد ش  هادتهم  والوال  د و وهم  ا
 .3بدلالة الن 

ق  د يَ  اب عن  ه: بأن الاس  تدلال مب  ني عل  ى ح  ديث لم يثب  ت  للك  لام في إس  ناده  ل  ذا لا 
 اعتبار له.

ثالثا : قوله عليه التلاة والسلام: ))أنت ومالك لأبيك((، وقوله علي ه الت لاة والس لام: 
 .4ب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه(())إن أطي

                                 
 (.7/404، فتح القدير )546 ص 4 سنن الترمذي  القانع  و: التادع لأ ل البيت، كالخاد . ينظر:  1
وب  دوب ده البخاري ه كتاب الشهادا  مهلقاً فقوات:  ب حوهادة القوا ف، والسوارق، والوزاو، وقووت }  هوا   2

دوُوا  وَقْبوَلوُوا مول حَووهَادَةً أدَوَدًا وَأوُلهَوُوَ  ُ ولْ  َُ { وجلوود عمور أ  دمورة، وحووبل دون مهبوود، وففهواً دقووذف الْفَاسُوقُواَ إب الذووذُينَ 
المغوويرة ا اسووتتاقل وقووات موون ُب قبلووت حووهاد ه، وأجووازه عبوود} دوون عتبووة، وعموور دوون عبوودالهزيز، وسووهيد دوون جبووير، 

يووة دوون قوُرة، وقووات أدووو الووز فُد: الأموور وطواو،، و ا وود، والشووهك، وعمرمووة، والز ووري، وثاوارب دوون دمر، وحووريح، ومهاو 
 .2503ص  2  عندف  لمدينة إ ا رجع القا ف عن قوله فاستغفر رده قبلت حهاد ه، 

 (.405-7/404فتح القدير ) 3
فقووات: يا رسوووت ا ذُ  إا لً مووابً وولوودًا،  صوولن } عليووه وسووللأاَ رجوولا أ وون النووك و ووو جووزء موون حوودي:، و امووه:   4

دُي يحتووا  مووالًل قووات: ))أنووت ومالوو  لوالوود ، إا أوبدكوول موون أطيوو  كسووبمل، فملوووا موون كسوو  أوبدكوول(( وإاذ والوُو
رواه ااوووواكل ه رواه أدووووو داود ه سووووننه كتوووواب الإجووووارة، َ ب: ه الرجوووول  كوووول موووون مووووات ولووووده، قووووات عنووووه الزيلهووووج: 

: إنمووا ا فقووا علوون حوودي: عائشووة ،جوواهحوودي: صووعيح علوون حوور  الشوويخين و   ر  :وقووات ،المسووتدر  ه سووورة البقوورة
 .275ص  3نص  الراية   ((. ينظر: وولده من كسبه ،أطي  ما أكل الرجل من كسبه))
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وجه الدلالة: إاا كان مال الابن لأبيه، ف اا شهد له الأب بِال، كان ق د ش هد ب ه لنفس ه 
 .1فكيف يلمهد الرجل لكسبه؟ فهو متهم

نوقش: أن ما اكرتموه لا يمنع شهادة الابن لأبيه، ف ن الأب ومالاه ليسا للاب ن، والح ديث 
على منع ش هادة أح دهما للآخ ر، إنَّ ا ي دل عل ى أن م ال الاب ن مل ك لأبي ه، لا دلالة فيه 

وهو ما لم يقُل به أكثر المنامعين، ف ام يرون أن مال الاب ن ل ه حقيق ة  وحكم ا ، وأن الأب 
 .2لا يتملك منه شي ا ، ف نكم تركتم ما دل عليه الحديث، وحملتموه إلى ما لم يدل عليه

 .3والسلام: ))فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني((رابعا : قوله عليه التلاة 
 وجه الدلالة: وجود البعضية بين الوالد وولده التي تستدع  التهمة في اللمهادة.

فق  ال:أ أن م  دار ه  ذه الحج  ة ق  ائم عل  ى أم  رين: البعض  ية ب  ين الأب  4 قلم  ه اب  ن الق  يم
 والابن والتهمة.

ش هادة لنفس ه، وه ذه حج ة ض عيفة، فالبعضية: توج ب أن تك ون ش هادة أح دهما للآخ ر 
ف   ن ه  ذه البعض  ية لا توج  ب تما   ل الأحك  ام الواجب  ة عل  ى ك  ل منهم  ا كم  ا الآخ  ر، لا في 
أحك   ام ال   دنيا، ولا في الث   واب والعق   اب، ف    ن وج   وب الحك   م عل   ى أح   دهما أو حرمت   ه 

 مقتتر عليه لا يتجاومه للآخر.
وقد تكون تهمة الإنسان في صديقه  أما التهمة ف اا وحدها تستقل بِلمنع لقريب أو بعيد،

ومحل محبته أعمم من تهمته في أبيه وابنه، وإن كان م دار اعتب ار التهم ة عن دكم ه و الممن ة 
لإمك  ان ض  بطها، س  لمنا ب  ذلك فيم  ا ش  هد ل  ه اللم  رل بِلاعتب  ار، ولم يعل  ق  اللم  رل ع  دم 

                                 
 .112ص  1إعلا  الموقهين    1
 .116ص  1   المرجع السادق، 2
عليهوا  صعيح البخاري، كتاب فضائل الصعادة،  ب: مناق  قرادة رسوت } صلن } عليه وسلل ومنقبوة فاطموة 3

 ،3510السلا  دنت النك صلن } عليه وسلل وقات النك صلن } عليه وسلل فاطموة سويدة نسواء أ ول ا نوة، دورقل 
   .3509ص  3  
ثامد دن أي دمر دن أيووب الفقيوه الإموا  المفون النعووي دون الودين أدوو عبود } الدمشوقج إموا  ا وزيوة ولود سونة  4

مهجول ، ينظور: سونة إحودى وينسوين وسوبهمائة،  ووه -رحمهول }-زمواً بدون  يميوة إحدى و سهين وستمائة كواا ملا
 .385ص 2المقصد ابرحد  ، 269ص 1المحدثين  
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إلى الوصف الم ؤ ر قبول اللمهادة بوصف الأبوة أو البنوة أو الأخوة، والتابعون إنَّا نمروا 
في الحكم، فيجب تعليق الحكم به وجودا  وعدما ، ولا   ير  تو  القراب ة ولا عمومه ا، 
بل قد توجد القرابة حيث لا تهمة وتوجد التهمة حيث لا قرابة، وإنَّا عل ق اللم ارل قب ول 

 .1اللمهادة على كون اللماهد مرضيها ، وردها لفسقه لا لقرابته
ض ية لا تع ني التما  ل في الأحك ام والأدوار، إنَّ ا تقتض   الاش  ا  قد يَاب عنه:  أن البع

 في بعض الأمور.
والتهم  ة معت  صة لحت  ول وج  ود المح  ابِة    ن عاش  روا رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم وه  م 
أصحابه، فكي ف وق د فس دت الق رون م ن بع ده، ف  ن ب ني مخ زوم أرادوا اللم فاعة لابن تهم 

لى الله عليم وسلم قال: ))والذي نفس  بي ده  ل و فاطم ة من حد السرقة، ورسول الله ص
 .2فعلت الك لقطعت يدها((

وفي الح  ديث مث  الان متناقض  ان في مم  ن واح  د، ف ن  ه علي  ه الت  لاة والس  لام الت  زم  قام  ة 
الحق ولو على ولده، وبِقابله وجد من ق دم الس لامة وح اول اا رب م ن إقام ة الح ق، ل ذا 

لأب   واب الك   ذب وا    دال  لتف   اوت مس   تويَت خلم   ية الله ف    ن تعطي   ل التهم   ة في   ه ف   تح 
 سبحانه في قلوب عباده.

 الدليل الثالث: دليل عقل : والك من وجهين:
الوجه الأول: ما ك ان ب ين الأص ل والف رل م ن اتت ال في المن افع، ح يج أن ه لا يَ وم إعط اء 

 .3الزكاة من أحدهما للآخر، كانت شهادة أحدهما تتضمن اللمهادة لنفسه
وجه الثاني: أن بينهما من البعضية والجزئية ما يمنع قبول اللمهادة، كم ا من ع م ن إعطائ ه ال

من الزكاة، ومن قتل ه بِلول د وح ده بقذف ه، ل ذا لا يثب ت ل ه في امت ه دي ن عن د  اع ة م ن 
 .4أهل العلم، ولا يطالب به ولا يحبس لأجله

                                 
 .115 -114ص  1إعلا  الموقهين    1
 .110ص  6   ،6406صعيح البخاري، كتاب اادود،  ب: إقامة اادود علن الشريف والوضيع، درقل  2
 (.11/4(، اااوي المبير )5/35، المبسو ، للسرخسج )348ص  4ة الأحما    درر ااما  حرة  ل 3
 .112ص  1إعلا  الموقهين    4
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ول يس معك م ش  ء م ن ال ك نوقش : أن الاستدلال إنَّا يكون بِ ا  ب ت ب ن هٍ أو إ  ال، 
فهذه مسائل نزال لا مسائل إ ال، ولو سالِما  بوت الحكم فيه ا أو في بعض ها لم يل زم من ه 
ع  دم قب  ول ش  هادة أح  دهما للآخ  ر حي  ث تنتف    التهم  ة، ولا ت  لامم ب  ين قب  ول اللم  هادة 
وج   ريَن القت   ا ، و ب   وت ال   دين ل   ه في امت   ه لا عق   لا  ولا ش   رعا ، ف    ن تل   ك الأحك   ام 

ها الأب  وة ال  تي تمن  ع م  ن مس  اواته م  ع الأجن  ه في ح  ده وإقادت  ه من  ه، وحبس  ه الوال  د اقتض  ت
 .1بِلدين مقبوح في النفوس

 أدلة أصحاب القول الثاني: 
اس  تدل الق  ائلون بج  وام قب  ول ش  هادة ك  ل م  ن الوال  دين لوبن  اء والأبن  اء للوال  دين، بِلأدل  ة 

 التالية:
 الدليل الأول: من القرآن الكريم:

 استدلوا بعموم الآيَت الواردة في اللمهادة، ومنها:أولا : 
وااسْتالْم  هِدُواْ وقول  ه ع  ز وج  ل: } ،2{واأاشْ  هِدُوا ااوايْ عا  دْلٍ مهِ  نكُمْ قول  ه س  بحانه وتع  الى: }

نِ ِ َّ ن ت ارْضا  وْنا مِ نا اللمُّ  هادا  يْنِ م ن رهجِا  الِكُمْ فا ِ ن لمَّْ ياكُ  و ا راجُلا يْنِ ف اراجُ لٌ واامْ  راأاتاا ، 3{اءشا هِيدا
يَِ أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُواْ شاهااداةُ ب ايْنِكُمْ إِااا حاضارا أاحاداكُمُ الْماوْتُ حِينا الْواصِيَّةِ وقوله سبحانه: }

 .4{ا ْ ناانِ ااواا عادْلٍ مهِنكُمْ 
وجه الدلالة: عموم قبول شهادة اللماهد في الآيَت، فلم با  قريبا  أو بعي دا ، وإنَّ ا ك ان 

 .5فيها على العدالةمدار القبول 
يَا أي ُّها   ا الَّ   ذِينا آمانُ   وا كُونُ   واْ ق ا   وَّامِينا بِِلقِسْ   طِ شُ   هادااءا لِِلِ والا   وْ عالا   ى  ثاني   ا : قول   ه تع   الى:}

يْنا واالأاقْ رابِينا { أانْ فُساكُمْ أاوِ الْواالِدا
1. 

                                 
 وما دهد ا. 116ص  1إعلا  الموقهين    1
 .2سورة الطلاق، جزء من آية  2
 .282سورة البقرة، جزء من آية  3
 .106سورة المائدة، جزء من آية  4
 (.1/113ين )(، إعلا  الموقه2/330المهذب ) 5
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ر ب ه، إلا وجه الدلالة: هذا أمر منه س بحانه لعب اده، والأم ر بِللم  ء يقتض   إج زاء الم امو 
 .2ما ختته الإ ال من شهادة المرء لنفسه

 الدليل الثاني: من الأ ر:
أنه قال: أهوم ش هادة الوال د لول ده، والول د لوال ده  -رض  الله عنه  -ما روي عن عمر 

{ إلا أن ِ َّ ن ت ارْضا وْنا مِ نا اللمُّ هادااءوالأخ لأخيه، إاا كانوا عدولا ، لم يقل الله حين قال: }
، ف ن ه أج ام لام رأة ش هادة 3الدا  أو ولدا  أو أخا . وق د روي فع ل ال ك ع ن ش ريحيكون و 

أبيها وموجها، فقال له الرجل: إنه أبوها وموجها  فقال له ش ريح: فم ن يلم هد للم رأة إلا 
 .4أجام عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إاا كان عدلا  وقد  أبوها وموجها؟

 .5ة من السلف يَيزون شهادة الابن لأبيه إاا كان عدلا  وجه الدلالة: أن هؤلاء و اع
 ويمكن أن يناقش من عدة وجوه:

الوجه الأول: أن فعل ا لفاء هو فعل إمام، وفعل الإمام ليس فتوى في كل حال، بل قد 
 يكون قضاء منهم رض  الله عنهم.

ال: لا ه  وم ق  الوج  ه الث  اني: أن قب  ول القاض    ش  ريح للم  هادتهما  الف  ه م  ا روي عن  ه أن  ه 
 6ش  هادة الاب  ن لأبي  ه، ولا الأب لابن  ه، ولا ه  وم ش  هادة الم  رأة لزوجه  ا، ولا ال  زوج لامرأت  ه

                                                                             
 .135سورة النساء، جزء من آية  1
 (.4/151(، الفروق مع  وامشه )348-2/347دداية المجتهد ) 2
وولً القضواء لهمور وعامواا وعلوج ومهاويوة  ،أدر  و  يور ،حوريح دون ااوارن دون قوين المنودي أدوو أميوة المووه و  3

 ص 1 طبقوا  اافووا   . ينظوور: موا  دهوود سونةف ،فاسووتهفن ولوه مائووة وعشوروا سوونة ،إ  أيا  ااجوا  ،سوتين سوونة
27. 

 8  15471، درقل  ب: حهادة الأخ لأخيه وابدن لأديه والزو  بمرأ همصنف عبد الرزاق، كتاب الشهادا ،  4
 .7973، وفيه أدو دمر ادن أي سبرة، متهل  لوضع فيضهف ده، ينظر:  قري  التهذي ،  رجمة رقل 343ص 

 ( وما دهد ا.1/113إعلا  الموقهين ) 5
   15474 ، دوورقل ب: حووهادة الأخ لأخيووه وابدون لأديووه والوزو  بمرأ ووهمصونف عبوود الورزاق، كتوواب الشوهادا ،  6
 .344ص  8
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من س واهما كلم اهد للم رأة، إم ا لقراره ا بِنزا ا  ولو صح ف ن لفعله احتمالا ، وهو: انعدام 
 أو لتعففها عن طلب شهادة الأغراب.

لفس  اد في الأممن  ة المت  اخرة ع  ن عه  د الوج  ه الثال  ث: اخ  تلا  أح  وال الن  اس، وانتلم  ار ا
 التحابة والتابعين.

 الدليل الثالث: من المعقول، والك من وجهين:
الوج  ه الأول: أن رد اللم  هادة  إنَّ  ا ه  و لموض  ع اته  ام الك  ذب، وه  ذه التهم  ة إنَّ  ا جعله  ا 

 .1اللمرل في الفاسق، ومنع إعمااا في العادل، فلا هتمع العدالة مع التهمة
أن اللمهادة إنَّ ا ه   خ ص يعتم د عل ى الت دق والعدال ة، ف  اا ك ان اللم اهد  الوجه الثاني:

 .2صادقا  مصما  في العدالة غير متهم، قبُلت شهادته
قد يناقش: بعدم التسليم، بأن التهمة هنا ليست تكذيبا  لللماهد أو طعنا  في عدالته، إنَّ ا 

 لا يَوم. المنع لأجل قيام شهادته لغيره هنا مقام شهادته لنفسه، وهذا
 أدلة القول الثالث: استدل القائلون بقبول شهادة الابن لأبيه ورد شهادة الأب لابنه:

قول   ه علي   ه الت   لاة والس   لام: ))إن أطي   ب م   ا أك   ل الرج   ل م   ن كس   به، وإن ول   ده م   ن  ب
 .3كسبه((

ل   ه أن  ،لأن م   ال الاب   ن في حك   م م   ال الأبوج   ه الدلال   ة: امتن   ال ش   هادة الاب   ن لأبي   ه  
، وه ذا لا يوج د في 4أو يَ ر   ا لنفس ه نفع ا   ،فلمهادته له شهادة لنفس ه ،شاء يتملكه إاا

 شهادة الابن لأبيه.
 قد يناقش: بأن من كمال شفقة الأب بِبنه تعدي منفعة أمواله إليه.

 
 ال جيح:

                                 
 .151ص  4الفروق مع  وامشه    1
 .112ص  1إعلا  الموقهين   ، 163ص  17اااوي المبير    2
 يه.سبق ابستدبت ده ه القوت الأوت وتخريجه واامل عل 3
 (.10/343، المبدع )186ص  10المغني    4
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بع  د ط  رح م  ا س  بق م  ن أدل  ة واع اض  ات، أرج  ح من  ع قب  ول ش  هادة الوال  دين ل  وولاد أو 
 العكس، والك لسببين:

الأول: س لامة اس  تدلالات أص حاب ه  ذا الق ول، وورود المناقلم  ات عل ى أدل  ة مخ  الفيهم. 
الثاني: أن القول برد شهاداتهم ليس طعن ا  بع دالتهم وص دقهم  إنَّ ا ه و نت اج م ا ط رأ عل ى 
أحوال وأفعال الناس من تغير وبع د ع ن ال دين يحملن ا عل ى ع دم تت ديقهم وإن ص دقوا، 

 ك فقال:ال 1وقد    الإمام الزهري
لم يكن يتهم السلف التالح في شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا الأخ لأخيه ولا أ

الزوج لامرأته، ثم دخل الناس بعد الك، فمهرت منهم أمور حملت على اتهامهم، ف كت 
شهادة من يتهم إاا كانت من قرابة، وصار ال ك م ن الول د والوال د والأخ وال زوج والم رأة  

 .2م إلا هؤلاء في آخرألم يته

                                 
أدو دمر ثامد دن مسلل دن عبيد } دن حهاب دن عبد } دن ااارن دن ز رة دن كلاب  ،أعلل اافا  و  1

من رؤو، التادهين،  من صغار الصعادة وكبار وحد ن عن عدد ،ولد سنة ينسين ،القرحج الز ري المدو الإما 
ص  1    ذكرة اافا ، ينظر: ينن وعشرين وقيل قبل  ل  دسنة أو سنتينمائة و سنة الطبقة الرادهة ما  

 .506ص 1 قري  التهذي   ، 108-109
 .113ص  1إعلا  الموقهين   ، وقد نس  ادن القيل  ذا القوت للز ري ه: 155ص  13المدونة المبرى   2
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 المسالة الثانية:  شهادة أحد الزوجين للآخر:
 اختلف الفقهاء في حكم شهادة أحد الزوجين للآخر على  لا ة أقوال:

الق   ول الأول: من   ع قب   ول ش   هادة أي م   ن ال   زوجين للآخ   ر. وه   و م   ا اه   ب إلي   ه  ه   ور 
 .3عندهم ، والحنابلة في أحد القولين2، والمالكية1الفقهاء من الحنفية

الق   ول الث   اني: قب   ول ش   هادة ك   ل م   ن ال   زوج لزوجت   ه، والزوج   ة لزوجه   ا. وه   و م   ذهب 
 .5، والقول الثاني للحنابلة4اللمافعية

القول الثال ث: تقب ل ش هادة ال زوج لزوجت ه، وت رد ش هادة الزوج ة لزوجه ا، وه و م ا اه ب 
 .8،9، والنخع 7، وابن أبي ليلى6إليه بعض الفقهاء كالثوري

القول الأول: استدل الق ائلون بِن ع قب ول ش هادة أي م ن ال زوجين للآخ ر  دليل أصحاب
 بِلأدلة الآتية:

                                 
درر ااموا  حورة ، 243ص  1ااما     لساا ،155ص  1دداية المبتدي   ، 272ص  6ددائع الصنائع     1

 .348ص  4 لة الأحما    
 .279ص  1 بصرة ااما     ، 203ص  1القوانين الفقهية   ، 155ص  13المدونة المبرى    2
المحورر ه الفقوه ، 469ص  1مسوائل الإموا  أحمود روايوة ادنوه أي الفضول صوا    ، 188-187ص  10المغوني    3

 .255ص  1قنع   زاد المست، 304ص  2  
 .237ص  11روضة الطالبين    ،330ص  2المهذب   ، 46ص  7الأ     4
 .304ص  2المحرر ه الفقه   ، 188-187 ص 10المغني    5
، لقُُ و  مموير الموينمنين ما  المشهور الفقيه الهادد ااافظ المبيرلإا ، أدو عبد }،الاوريدن مسروق سفياا دن سهيد  6

( 11/154. ينظور: ذوذي  المموات )موا أقول  دليسوه :وقوات البخواري ،ه النسائج وغيره  لتدلينوصفو  ه اادي:،
 .32 ص 1 طبقا  المدلسين  وما دهد ا،، 

ولود ، أدوو عبود الورحمن الأنصواري المووه ،الهلاموة الإموا  مفون الموفوة وقاضويها ،ثامد دن عبود الورحمن دون أي ليلون 7
 سونة اوواا وأردهوين ومائووة، ينظور: سووير أعولا  النووبلاء، مووا  موا  أي حنيفووة ه الفقوهكواا نظوويراً لإ،  سونة نيوف وسووبهين

 ( وما دهد ا.6/310)
روى عون علقمووة ومسوروق والأسووود وطائفووة، ، فقيوه الهووراق أدوو عمووراا إدورا يل دوون يزيوود دون قووين دون الأسووود الموووه 8

  وذكرة اافوا   . ينظور: سنة ينون و سوهين ما  ه آخر ودخل علن أ  المينمنين عائشة رضج } عنها و و صك،
 .74-73 ص 1
 .166ص  17اااوي المبير   (، 7/406فتح القدير ) 9
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 الدليل الأول: من السنة:
اس تدلوا بقول  ه ص لى الله علي  ه وس  لم: ))لا ه وم ش  هادة الوال  د لول ده، ولا الم  رأة لزوجه  ا، 

كه، ولا الأج ير ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا اللم ريك للم ري
 .1لمن استاجره((

وج   ه الدلال   ة: أن ه   ذا من   ع ص   ريح من   ه علي   ه الت   لاة والس   لام م   ن قب   ول ش   هادة أح   د 
 .2الزوجين للآخر

 .3قد يناقش: بضعف الحديث  لغرابته
 الدليل الثاني: دليل عقل  وهو:

 معنى التهمة والك من أربعة أوجه:وجود 
ووج  ه ، 4وال  تي ت  نعكس في الس  عة عل  ى الآخ  رالوج  ه الأول: المنفع  ة الحاص  لة لأح  دهما، 

وإض افة م ال ك ل واح د إلى  ،لتبسط ك ل واح د في م ال الآخ ر واتس اعه بس عته الانتفال  
لاا تا  دْخُلُوا } وقول  ه س  بحانه: 5{واق ا  رْنا في بُ يُ  وتِكُنَّ : }قول  ه تع  الى ، وال  ك    اهر فيالآخ  ر

إن غلام   س رق  :ق ال ل هلل ذي  -ن ه ، وقال عمر بن ا طاب رض  الله ع6{بُ يُوتا النَّهِهِ 
 .7عبدكم سرق مالكم ،لا قطع عليه :- مرآة امرأتي

                                 
 سبق تخريجه ه المسألة السادقة، حهادة الوالدين والأدناء. 1
 .348ص  4درر ااما  حرة  لة الأحما     2
 (.4/83نص  الراية ) 3
   (.124/ 16المبسو  ) 4
 .33زء من آية سورة الأحزاب، ج 5
 .53سورة الأحزاب، جزء من آية  6
رواه مالووو  ه الموطوووأ ، وأصوووله:  أا عبووود } دووون عمووورو دووون ااضووورمج جووواء دغووولا  لوووه إ  عمووور دووون الخطووواب فقوووات  7

له:اقْطع يد غلامج  ذا، فإنه سرق. فقات له عمر: موا ا سورقل فقوات سورق مورآة بمورأ  انهوا سوتوا درلواً. فقوات لوه 
  2  ،1529سوله فلوين عليوه قطوع، خوادممل سورق متواعمل  كتواب ااودود،  ب: موا ب قطوع فيوه، دورقل : عمر: أر 

 (.2/511، واادي: صعيح الإسناد. ينظر: البدر المنير )111ص 



 

 
2711 

الوجه الثاني: الألفة والإيثار والاتحاد، فالماهر مي ل ك ل واح د منهم ا إلى ص احبه، وإيث اره 
عل  ى غ  يره، كم  ا في الآبِء والأولاد، ب  ل أ ه  ر، ف   ن الإنس  ان ق  د يع  ادي والدي  ه ل ض  ى 

}وَمِنْ    ، والله ع ز وج ل يق ول:1لمرأة من مال أبيها فتدفعه إلى موجهاموجته، وقد  خذ ا

 .2{آيَاتِهِ أَن  خَلَقَ لَكُم مِّْ  أَنفُسِكُم  أَزْوَاجًا لِّتَس كُنُوا إِلَي هَا وَجَعَلَ بَي نَكُم مَّوَدَّةً وَرَح مَةً
ل   ه تع   الى: الوج   ه الثال   ث: ق   د يت   بح الرج   ل غنيه   ا  بِ   ال الزوج   ة، وق   د قي   ل في  وي   ل قو 

 .4أي: غني بِال خديَة رض  الله عنها 3}وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى{
الوج   ه الراب   ع: أن ك   ل واح   د منهم   ا وارا لا يحج   ب، فاش   به الأب. وه   و ق   ول الأئم   ة 

 .5الثلا ة
ن  وقش: بفع  ل رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ف ن  ه حك  م ص  لى الله علي  ه وس  لم لعائلم  ة 

 .6على أهل الإفك
 .7عنه: بأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن ااوى وله أن يحكم لنفسه ولفرعهأجيب 

  
ويس   ارها يزي   د في قيم   ة البض   ع  ،يس   ار الرج   ل يزي   د في نفق   ة امرأت   ه ال   دليل الثال   ث: أن

فاوج ب التهم ة في  ،ولأن كل واحد منهم ا ي را الآخ ر م ن غ ير حج ب ،المملو  لزوجها
 .8شهادته

                                 
 (.16/123المرجع السادق) 1
 .21سورة الرو ، جزء من آية  2
 .8سورة الضعن، آية  3
 .(4/499) فرضا  بما أعطا  :وقات مقا ل .ا  لغنائل ،  بمات خديجةاغنفأ اً أي فقير قات البغوي ه  فسيره:  4
 (16/123المبسو  ) 5
 .435ص  4مغني المحتا      6
 المرجع السادق، الموضع نفسه. 7
 .428ص  6كشاف القناع   ،  188ص  10المغني   ، 279ص  1 بصرة ااما     8
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 : أدلة أصحاب القول الثاني
 استدل القائلون بقبول شهادة كل من الزوجين للآخر بِلأدلة الآتية:

 الدليل الأول: من الكتاب:
واأاشْ  هِدُوا ااوايْ عا  دْلٍ اس  تدلوا بعم  وم الآيَت ال  واردة في اللم  هادة، وال  ك كقول  ه تع  الى: }

يْنِ من رهجِاالِكُمْ فاِ نوقوله عز وجل: } ،1{مهِنكُمْ  لمَّْ ياكُ و ا راجُلا يْنِ ف اراجُ لٌ  وااسْتالْمهِدُواْ شاهِيدا
نِ ِ َّن ت ارْضاوْنا مِنا اللمُّهادااء يَِ أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُواْ شاهااداةُ ب ايْ نِكُمْ ، وقوله سبحانه: }2{واامْراأاتاا

 .3{إِااا حاضارا أاحاداكُمُ الْماوْتُ حِينا الْواصِيَّةِ ا ْ ناانِ ااواا عادْلٍ مهِنكُمْ 
عموم قبول شهادة اللماهد في الآيَت، فلم با  قريبا  أو بعي دا ، وإنَّ ا ك ان  وجه الدلالة:

 .4مدار القبول فيها على العدالة، ولعدم ورود المنع للزوجين بِللمهادة فيها
نوقش: بِعارضته م ا ورد م ن بات ي  في ح ديث رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم عن دما 

لم   رأة لزوجه   ا، ولا ال   زوج لامرأت   ه، ولا العب   د ق   ال: ))لا ه   وم ش   هادة الوال   د لول   ده، ولا ا
 .5((لسيده، ولا السيد لعبده، ولا اللمريك للمريكه، ولا الأجير لمن استاجره

 وهذا صريح منه عليه التلاة والسلام بِنع شهادة كل من الزوجين للآخر.
 قد يَاب عنه: بضعف الحديث  لغرابته.

 الدليل الثاني: 
 جه:من العقل: والك من  لا ة أو 

واذا يَري القتا  والح بس  ،والأيدي متحيزة ،أن الأملا  بينهما متميزةالوجه الأول: 
 .6ين بينهمادبِل

                                 
 .2سورة الطلاق، جزء من آية  1
 .282زء من آية سورة البقرة، ج 2
 .106سورة المائدة، جزء من آية  3
 (.1/113(، إعلا  الموقهين )2/330المهذب ) 4
 سبق تخريجه ه القوت الأوت لشهادة الأصوت علن الفروع. 5
 .122ص  3امداية حرة البداية    6
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الوج  ه الث  اني: أن النك  اح س  بب لا يعت  ق ب  ه أح  دهما عل  ى الآخ  ر بِلمل  ك، فل  م يمن  ع م  ن 

 .1شهادة أحدهما للآخر، كقرابة ابن العم
وق  د تك  ون س  ببا  للتن  افر والع  داوة، وق  د  أن الزوجي  ة ص  لة بينهم  ا بعق  د، الوج  ه الثال  ث:

ب ل ه   دون الأخ وة  لاحتم ال قطعه  ا،  تك ون س ببا  للمي ل والإيث ار، فه   نم  ير الأخ وة،
 .2واذا يَري بينهما القتا 

يمكن أن يناقش: بعد التسليم، لكن كونه سبب تنافر وعداوة هو احتمال قليل، والحك م 
 هنا على الغالب.

لا يمن   ع قب   ول و ف   لا ي   ؤ ر في درء الح   د، ، عق   د عل   ى منفع   ةواج ال   دليل الثال   ث: أن ال   ز 
 .3كالإجارة اللمهادة

ق د ين اقش: بأن ربِ  الزوجي ة ق  د يك ون أش د في الق  وة م ن غ يره، وال  ك   اهر م ن قول  ه 
ها ا واجاعا لا ب اي ْ تعالى: } تهِِ أانْ خالاقا لاكُ م مهِ نْ أانفُسِ كُمْ أامْوااج  ا لهتِاسْ كُنُوا إِلاي ْ ناكُم مَّ وادَّة  وامِنْ آيَا
 .4{واراحْماة  

بِ   ا رت   ب عل   ى ال   زواج، م   ن الأس   باب الجالب   ة للم   ودة والرحم   ة والمنفع   ة بوج   ود الأولاد 
 .5والسكون إليها، فلا هد بين ا نين في الغالب، مثل ما بين الزوجين، من المودة والرحمة

الموس ر، وحاص ل كما أن انتفال كل منهما بِال الآخر وتبسطه به أمر واجب على ال زوج 
 بِلملماهدة إن كانت المرأة ه  الموسرة.

 
 دليل أصحاب القول الثالث: 

                                 
 (.330/ 2المهذب ) 1
 (.220/ 4 بيين ااقائق)  استدببذل الهقلية، ينظر: 2
 .187ص  10المغني   (، 4/162لمحتا  )مغني ا 3
 .21سورة الرو ، جزء من آية  4
 (.1/539 فسير السهدي ) 5
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اس تدل الق ائلون بقب ول ش  هادة ال زوج لزوجت ه، ورد ش هادة الزوج  ة لزوجه ا بِ ا اس تدل ب  ه 
 الذين قالوا بجوام قبول اللمهادة، كما استدلوا على التفرقة في الحكم بدليل عقل ، وهو:

م  ال موجه  ا، وه  و ح  ق النفق  ة ح  ال اليس  ار  ل  ذا يمتن  ع ع  ن قب  ول وج  وب ح  ق للم  رأة في 
 .1ا  لأنه لا يَر  ا نفع شهادتها  لوجود المتلحة، وتقبل شهادة الزوج لزوجته 

 ال جيح:
ه و من ع قب ول ش هادة ك ل م ن ال زوجين للآخ ر، وال ك لق وة  -والله تعالى أعل م-الراجح 

ع ن ه ذه اللم هادة مباش رة في حياتهم ا، وق د العلاقة القائمة بينهم ا، و ه ور الأ  ر الن اجم 
 أوردت ما رأيته مناسبا  من مناقلمات على أدلة المناقضين اذا القول.

                                 
 .166ص  17اااوي المبير   (، 7/406فتح القدير ) 1
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 المسالة الثالثة: حكم قبول شهادة الأخ لأخيه:
 اختلف الفقهاء في قبول شهادة الأخ لأخيه على  لا ة أقوال:
ه  اء الأربع  ة، واش     بع  ض الق  ول الأول: قب  ول ش  هادة الأخ لأخي  ه، وه  و م  ا اتف  ق الفق

 .1المالكية كون اللماهد مصما  في العدالة، مستغنيا   ك  لا يتهم في شهادته
، وه و الق ول الث اني في الحقوق هاز يوهو  ،في النسبالقول الثاني: منع شهادة الأخ لأخيه 

 .2عند المالكية
 . 4وماع ، وهو مذهب الإمام الأ3القول الثالث: منع شهادة الأخ لأخيه مطلقا  

 دليل أصحاب القول الأول:
اس  تدل الق  ائلون بقب  ول ش  هادة الأخ لأخي  ه ب  دليل عقل    ه  و: ع  دم وج  ود عل  ة ت  رد    ا  

ش  هادتهم، لا خ  صا ، ولا قياس  ا ، ولا عق  لا ، ولع  دم وج  ود س  لطة بي  نهم في أم  وال بعض  هم 
 .5بعضا  لا عرفا  ولا عادة ، فيلحقون بحكم الأجانب

لقي   اس عل   ى الأجن   ه ل   يس عل   ى إطلاق   ه  ف ن   ه وإن ك   ان     اهر يمك   ن أن ين   اقش: بأن ا
 الإخوة الانفتال في الأموال، إلا أن أواصر الأخوة والرحم والعتبة همعهم.

                                 
، 188ص  10المغني   ، 64ص  1   ، بدن المنذرالإجماعنقل الإجماع ه  ل  ادن المنذر، وادن قدامة. ينظر:  1

، 155ص  1ددايوووووة المبتووووودي   ، 272ص  6دووووودائع الصووووونائع   ذا   ه كتوووووبهل. ينظووووور: وقووووود  تبهوووووت أقووووووات المووووو
رسوالة ، 203ص  1القووانين الفقهيوة   ، 156ص  13المدونة الموبرى   ، 121ص  16للسرخسج    ،المبسو 

 ،الإقنوووواع، 622ص  2للشوووورديني    ،الإقنوووواع، 462ص  1الووووبر    بدوووون عبوووود ،الموووواه، 133ص  1القوووويرواو    
ص  2مسائل الإما  أحمود دون حنبول وادون را ويوه   ، 212ص  10حواحج الشرواو   ، 622ص  2شرديني   لل

 .304ص  2المحرر ه الفقه   ، 383
 .188ص  10المغني   ، 203ص  1القوانين الفقهية    2
 . 347ص  2دداية المجتهد   ، (74-5/69الإحراف ) 3
وكوواا مولووده ه حيوواة ، سوولا  وعووا  أ وول الشووا  أدووو عموورو الأوزاعووجحوويا الإ ،عبوود الوورحمن دوون عموورو دوون يحموود ووو  4

سوير ااا واانين، واختلف ه وفا ه، لمنها كانت دهد المائة والخمسين. ينظور: قيل: إا وبد ه كانت سنة الصعادة، 
 وما دهد ا. 47ص  7أعلا  النبلاء   

 .46ص  7الأ    ، 272ص  6ددائع الصنائع    5
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 دليل أصحاب القولين الثاني والثالث:

 يمكن الاستدلال للقائلين بِنع شهادة الأخ لأخيه بِلتهمة بِحابِة الأخ.
 ال جيح:
ه و: الجم ع ب ين الأق وال م ا أمك ن فتقب ل اللم هادة م ن الأخ  -أعل موالله تع الى -الراجح 

 لأخيه إن خلت حاام من التهمة  أو  هر من عدالتهم ما يستبعد معه كذ م.
على الأغلب  ا اه ب إلي ه الفقه اء  -ويمهر  ا سبق اعتبار ا لا  بين الفقهاء، ف ام 

لدين لوولاد، والأولاد للوالدين قد منعوا شهادة كل من الوا -وعلى ما رجحت الباحثة 
 ومنعوا شهادة كل من الزوجين للآخر، فيما قبلوا شهادة الأخ لأخيه.

حكم اال القاض  اللمهادة من أبيه أو ابنه أو من لا هوم له شهادته المسالة الرابعة: 
  ن علم عدالته.

 لى قولين:اختلف الفقهاء في حكم اال القاض  اللمهادة  ن لا هوم شهادته له ع
 .2، وبعض الحنابلة1القول الأول: المنع. وهو أحد قولي اللمافعية

الق  ول الث  اني: الج  وام إاا ك  ا  م  صمين في العدال  ة، و بت  ت عن  د غ  يره. وه  و    اهر م  ذهب 
 .6، والراجح عند اللمافعية5، والحنابلة4، ومذهب المالكية3الحنفية

 أدلة أصحاب القول الأول: 
 عقلية ه :  استدل المانعون بأدلة

                                 
 .482ص  4، حاحية البجيرمج   286ص  4حاحية الرملج   ، 355ص  5 حرة المنهج   1
 .625ص  6، مطال  أولً النهن   429ص  6كشاف القناع   ،  67ص  12للمرداوي    ،الإنصاف 2
ص   4 بيين ااقائق    وإنما قلت ظا ر المذ   حي: أطلقوا جواز  زكية من ب تجوز له الشهادة، ينظر:  3

 92ص   7حاحية ادن عاددين    ، 399ص   4رة  لة الأحما     درر ااما  ح، 212
 .400–399ص 8، منح ا ليل   110ص  10الذخيرة    4
 .625ص  6، مطال  أولً النهن   429ص  6كشاف القناع   ،  67ص  12للمرداوي    ،الإنصاف 5
 .482 ص 4، حاحية البجيرمج   286ص  4حاحية الرملج   ، 355ص  5حرة المنهج    6
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 وه و م تهم فيالقاض   لللم هود تع ديل  الحكم التادر تضمنالدليل الأول: التهمة، فقد 
  .1الك التعديل

يمك  ن أن ين  اقش: بمه  ور ح  ال اللم  اهد جرح  ا  وتع  ديلا ، واش  تهاره، فقلم  ا ينف  رد القاض    
 بِعرفة حال اللماهد دون غيره، وفي الك إمالة للتهمة عن القاض .

، ف ن ه يمن ع م ن تع ديلهم لأا  ا 2ياس ا  عل ى من ع قب ول ش  هادته لأح د م نهمال دليل الث اني: ق
 .3نول من اللمهادة

يمكن أن يناقش: هذا قياس مع الفارق، لأن القاض  واللماهد هنا لا ض رر يلحقهم ا م ن 
 الحكم، بخلا  ما لو كانت شهادة القاض  لقريب او ختومة.

 دليل أصحاب القول الثاني:
 اال اللمهادة بدليل عقل  هو: استدل القائلون بجوام

أن الأصل قبول جرح القاض ، وتعديله لللمهود وأنه لا يلجا للسؤال عنهم إلا إن جهل 
 ، ولا يعقل أن نعطل عدالة اللماهد وبينته  لقرابته من القاض .4حاام

 ال جيح:
 هو القول بِلجوام، والك لسببين: -والله تعالى أعلم -الراجح

ع الم  اهر في اللم  اهد، ف   ن المعت  ص في اللم  هود العدال  ة، ويمك  ن إ باته  ا الأول: انتف  اء الم  ان
 بتعديل غير القاض ، كما اش طوا.

 الثاني: أن في ردها تعطيلا  لحاجة المسلمين، ف نه قد لا يملك شهودا  غيرهم.

                                 
 .286ص  4حاحية الرملج    1
 عند من منهها من الفقهاء، وسيأ  اادي: عنها بإ ا } ه المسألة التالية. 2
 .482ص  4حاحية البجيرمج علن منهج الطلاب    3
 بدوون عبوود ،، الموواه6ص  5، البعوور الرائووق   217ص  5   فووتح القوودير ،38ص  9للسرخسووج    ،المبسووو  4

، منهوا  الطوالبين   303ص2، المهوذب   47ص 1(، حرة ميوارة  6/151ا   ا ليل )، مو 466ص 1البر  
 4   ،  الماه ه فقه ادن حنبل403ص  4، مغني المحتا    55ص  2   ، الفتاوى الفقهية المبرى150ص  1

 .282ص  11للمرداوي    ،، الإنصاف445ص 
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 :شهادة القاض  لوالده، وولدهالمسالة ا امسة: 

 .1لفرل، والفرل لأصله لا تقبلأن شهادة الأصل ل على الفقهاء لا خلا  بين
 وهذه بعض نتوصهم الدالة على مذهبهم:

ج   اء في الفت   اوى ااندي   ة:أ وك   ل م   ن لا ه   وم ش   هادة القاض     ل   ه لا يَ   وم القض   اء ل   ه  
 . 2كالوالدين والمولودين والزوجة والزوج عند أ

ده وول ده وإنَّا قال أصبغ بنفوا حك م القاض   لوال )قال رحمه الله: وجاء في عدة الصوق: 
 .3(وموجته، ولا تنفذ شهادته ام.....

) و (    ا يمن  ع اللم  هادة البعض  ية وحين   ذ ) لا تقب  ل لأص   ل ( و ن    في مغ  ني المحت  اج:أ 
لللماهد وإن علا ) ولا فرل ( ل ه إن س فل كلم هادته لنفس ه لأن ه ج زء من ه فف   الت حيح 

 . 4فاطمة مني وكذا لا تقبل لمكاتب أصله وفرعه ولا لمااواماأ
وجاء في المبدل:أ ويمنع قبول اللمهادة خمسة أشياء أحدها قرابة الولادة فلا تقب ل ش هادة 

 .5والد لولده وإن سفل ولا ولد لوالدأ
ويمكن توجيه ما اهب إليه الفقه اء حي ث أن قب ول ه ذه اللم هادة ي ورا التهم ة والأولى  

 للقاض  اجتناب مواطن الته
 

                                 
(، 19/28وات الموذا   ه كتوبهل، ينظور: المبسووو  )(، وقود  تبهوت أقو6/108نقول الإجمواع ادون مفلوح ه: الفوروع) 1

(،القووووووووووووووانين 103-4/102(، الفوووووووووووووروق )501/ 1(، المووووووووووووواه بدووووووووووووون عبووووووووووووودالبر )367/ 3الفتووووووووووووواوى امنديوووووووووووووة) 
/ 2(، المحرر ه الفقه )11/172(، روضة الطالبين)295/ 2(، المهذب)16/339( اااوي المبير)1/196الفقهية)
 (.249/ 1(، زاد المستقنع )205

 367ص  3   2
ص 1  القوووووانين الفقهيووووة، 353ص2   ددايووووة المجتهوووود، وينظوووور لابووووو   ووووذا الفوووورق عنوووود المالميووووة أيضوووواً: (199) 3

196. 
 .434ص  4   4
 .242ص  10   5
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 ا اتمة:
لحمد لله الذي بنعمته تتم التالحات، والتلاة والسلام على النه المختار والمبعوا ا

رحمة  لو م، وعلى آلة وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وفيما يل  أهم النتائن 
 اذا البحث:

_ التلم   ديد اللم   رع  في قض   ايَ الح   دود والقت   ا  ف    ن م   ن قب   ل ش   هادة الأق   ارب في 1
 غيرها ردها فيها.

 كمال شفقة ومحبة الوالدين سبب لمنع شهادتهم لأبنائهم.  -2
رد شهادة أحد الزوجين للآخر على ما رجحنا من أقوال أهل العل م لمه ور الانتف ال  -3

 بينهما بِلسعة في الرمق في الحياة والورا بعد الموت.
 هريح شهادة الأخ لأخيه لربِ  العتبة والرحم الجامعة بينهما. -4
بهة ع ن القاض   في حكم ه بلم هادة القري ب لأن المعت ص في اللم هود ش هرتهم بعد اللم -5

 في العدالة أو الجرح.
 

 وآخر دعوا  أن الحمد لله رب العالمين والتلاة والسلام على أشر  ا لق والمرسلين.
 
 



 

 
2720 

 المصادر والمراجع

الإشرا  على نكت مسائل ا لا  لأبي محمد عبدالوهاب بن عل  البغدادي  -
 .2008ك .دار ابن القيم ودار ابن عفان.  المال

الأصل المعرو  بِلمبسو  ، اسم المؤلف:  محمد بن الحسن بن فرقد اللميباني  -
كراتلم  ، تحقيق :   -أبو عبد الله ، دار النلمر : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 

 أبو الوفا الأفغاني.

د الله شمس الدين محمد إعلام الموقعين عن رب العالمين ، اسم المؤلف:  أبو عب -
 -بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرع  الدملمق  ، دار النلمر : دار الجيل 

 ، تحقيق : طه عبد الر و  سعد. 1973 -بيروت 

الأم ، اسم المؤلف:  محمد بن إدريس اللمافع  أبو عبد الله ، دار النلمر : دار  -
 ، الطبعة : الثانية. 1393 -بيروت  -المعرفة 

 معرفة الراجح من ا لا  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، الإنتا  في -
اسم المؤلف:  عل  بن سليمان المرداوي أبو الحسن ، دار النلمر : دار إحياء 

 بيروت ، تحقيق : محمد حامد الفق . -ال اا العربي 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، اسم المؤلف:  مين الدين ابن نجيم الحنف  ،  -
 بيروت ، الطبعة : الثانية. -: دار المعرفة  دار النلمر

بدائع التنائع في ترتيب اللمرائع ، اسم المؤلف:  علاء الدين الكاساني ، دار  -
 ، الطبعة : الثانية. 1982 -بيروت  -النلمر : دار الكتاب العربي 

بداية المجتهد وااية المقتتد ، اسم المؤلف:  محمد بن أحمد بن محمد بن رشد  -
 بيروت. –أبو الوليد ، دار النلمر : دار الفكر القرطه 

بداية المجتهد وااية المقتتد ، اسم المؤلف:  محمد بن أحمد بن محمد بن رشد  -
 بيروت. –القرطه أبو الوليد ، دار النلمر : دار الفكر 

البدر المنير في بارين الأحاديث والأثار الواقعة في اللمرح الكبير ، اسم المؤلف:   -
أبي حف  عمر بن عل  بن أحمد الأنتاري اللمافع  المعرو  بِبن  سراج الدين
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 -السعودية -الريَض -الملقن ، دار النلمر : دار ااجرة للنلمر والتوميع 
م ، الطبعة : الاولى ، تحقيق : متطفى أبو الغيط و عبدالله 2004-ه 1425

 بن سليمان ويَسر بن كمال.

حكام ، اسم المؤلف:  برهان الدين تبترة الحكام في أصول الأقضية ومناهن الأ -
أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري 

م 2001 -ه  1422 -لبنان/ بيروت  -، دار النلمر : دار الكتب العلمية 
 ، تحقيق : خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه: اللميخ  ال مرعلمل .

الدقائق ، اسم المؤلف:  فخر الدين عثمان بن عل  تبين الحقائق شرح كنز  -
 -القاهرة.   -الزيلع  الحنف . ، دار النلمر : دار الكتب الإسلام .  

 ه .1313

تحفة الحبيب على شرح ا طيب )البجيرم  على ا طيب( ، اسم المؤلف:   -
سليمان بن محمد بن عمر البجيرم  اللمافع  ، دار النلمر : دار الكتب 

م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : 1996-ه 1417 -بيروت/ لبنان  -العلمية 
 لا يوجد.

تذكرة الحفاظ ، اسم المؤلف:  أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهه ، دار  -
 بيروت ، الطبعة : الأولى. -النلمر : دار الكتب العلمية 

، بيروت  -تفسير البغوي ، اسم المؤلف:  البغوي ، دار النلمر : دار المعرفة  -
 تحقيق : خالد عبد الرحمن العك.

تقريب التهذيب ، اسم المؤلف:  أحمد بن عل  بن حجر أبو الفضل العسقلاني  -
، الطبعة :  1986 - 1406 -سوريَ  -اللمافع  ، دار النلمر : دار الرشيد 

 الأولى ، تحقيق : محمد عوامة.

ف التنبيه في الفقه اللمافع  ، اسم المؤلف:  إبراهيم بن عل  بن يوس -
 -بيروت  -الفيرومأبِدي اللميرامي أبو إسحاق ، دار النلمر : عالم الكتب 

 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر. 1403
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تهذيب الكمال ، اسم المؤلف:  يوسف بن الزك  عبدالرحمن أبو الحجاج المزي  -
، الطبعة :  1980 - 1400 -بيروت  -، دار النلمر  مؤسسة الرسالة 

 ولى ، تحقيق : د. بلمار عواد معرو .الأ

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، اسم المؤلف:  عبد الرحمن بن  -
 -ه 1421 -بيروت  - صر السعدي ، دار النلمر : مؤسسة الرسالة 

 م ، تحقيق : ابن عثيمين.2000

الجامع التحيح سنن ال مذي ، اسم المؤلف:  محمد بن عيسى أبو عيسى  -
،  -  -بيروت  -مذي السلم  ، دار النلمر : دار إحياء ال اا العربي ال  

 تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون.

 حاشية الرمل  ، اسم المؤلف:  أبو العباس الرمل ، نسخة دار ال اا. -

حاشية اللميخ سليمان الجمل على شرح المنهن ) لزكريَ الأنتاري ( ، اسم  -
نسخة دار  –بيروت  -نلمر : دار الفكر  المؤلف:  سليمان الجمل ، دار ال

 ال اا.

حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبتار فقه أبو حنيفة ، اسم  -
بيروت.   -المؤلف:  ابن عابدين.  ، دار النلمر : دار الفكر للطباعة والنلمر.  

 م.2000 -ه  1421 -

مختتر المزني ، اسم الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام اللمافع  وهو شرح  -
المؤلف:  عل  بن محمد بن حبيب الماوردي البتري اللمافع  ، دار النلمر : 

م ، الطبعة :  1999-ه   1419 -لبنان  -بيروت  -دار الكتب العلمية 
 اللميخ عادل أحمد عبد الموجود. -الأولى ، تحقيق : اللميخ عل  محمد معوض 

نهاج ، اسم المؤلف:  عبد الحميد حواش  اللمرواني على تحفة المحتاج بلمرح الم -
 بيروت. –اللمرواني ، دار النلمر : دار الفكر 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، اسم المؤلف:  عل  حيدر ، دار النلمر : دار  -
 لبنان / بيروت ، تحقيق : تعريب: المحام  فهم  الحسيني. -الكتب العلمية 
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دريس القرافي ، دار النلمر : الذخيرة ، اسم المؤلف:  شهاب الدين أحمد بن إ -
 م ، تحقيق : محمد حج .1994 -بيروت  -دار الغرب 

رسالة ابن أبي ميد القيرواني ، اسم المؤلف:  عبد الله بن أبي ميد القيرواني أبو  -
 بيروت. –محمد ، دار النلمر : دار الفكر 

تب روضة الطالبين وعمدة المفتين ، اسم المؤلف:  النووي ، دار النلمر : المك -
 ، الطبعة : الثانية. 1405 -بيروت  -الإسلام  

ماد المستقنع ، اسم المؤلف:  موسى بن أحمد بن سالم المقدس  الحنبل  أبو  -
مكة المكرمة ، تحقيق : عل   -النجا ، دار النلمر : مكتبة النهضة الحديثة 

 محمد عبد العزيز ااندي.

 بن عل  بن موسى أبو سنن البيهق  الكصى ، اسم المؤلف:  أحمد بن الحسين -
 -1414-مكة المكرمة  -بكر البيهق  ، دار النلمر: مكتبة دار البام

 ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا.1994

سير أعلام النبلاء ، اسم المؤلف:  محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمام الذهه  -
، الطبعة :  1413 -بيروت  -أبو عبد الله ، دار النلمر : مؤسسة الرسالة 

 لتاسعة ، تحقيق : شعيب الأر  و  ، محمد نعيم العرقسوس .ا

شرح صحيح البخاري ، اسم المؤلف:  أبو الحسن عل  بن خلف بن عبد  -
السعودية /  -الملك بن بطال البكري القرطه ، دار النلمر : مكتبة الرشد 

م ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : أبو تميم يَسر بن 2003 -ه  1423 -الريَض 
 اهيم.إبر 

شرح فتح القدير ، اسم المؤلف:  كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواس   -
 بيروت ، الطبعة : الثانية. -، دار النلمر : دار الفكر 

شرح ميارة الفاس  ، اسم المؤلف:  أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالك   -
م 2000 - ه 1420 -لبنان/ بيروت  -، دار النلمر : دار الكتب العلمية 

 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : عبد اللطيف حسن عبد الرحمن.
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طبقات الحفاظ ، اسم المؤلف:  عبد الرحمن بن أبي بكر السيوط  أبو الفضل ،  -
 ، الطبعة : الأولى. 1403 -بيروت  -دار النلمر : دار الكتب العلمية 

العسقلاني  طبقات المدلسين ، اسم المؤلف:  أحمد بن عل  بن حجر أبو الفضل -
،  1983 - 1403 -عمان  -اللمافع  ، دار النلمر : مكتبة المنار 

 الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. عاصم بن عبدالله القريوتي.

عدة الصوق في  ع ما في المذهب من الجمول والفروق في مذهب الإمام مالك.  -
المزيدي.دار لأبي العباس أحمد بن يحيى الونلميري التلمساني. تحقيق: أحمد فريد 

 .2005الكتب العلمية .بيروت. 

الفتاوى الكصى الفقهية ، اسم المؤلف:  ابن حجر اايتم  ، دار النلمر : دار  -
 الفكر.

الفتاوى ااندية في مذهب الإمام الأعمم أبي حنيفة النعمان ، اسم المؤلف:   -
 -ه  1411 -اللميخ نمام و اعة من علماء ااند ، دار النلمر : دار الفكر 

 م1991

الفرول وتتحيح الفرول ، اسم المؤلف:  محمد بن مفلح المقدس  أبو عبد الله ،  -
، الطبعة : الأولى ،  1418 -بيروت  -دار النلمر : دار الكتب العلمية 
 تحقيق : أبو الزهراء حامم القاض .

الفروق أو أنوار الصوق في أنواء الفروق )مع ااوامش ( ، اسم المؤلف:  أبو  -
أحمد بن إدريس التنهاج  القرافي ، دار النلمر : دار الكتب العلمية  العباس

م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : خليل 1998 -ه  1418 -بيروت  -
 المنتور.

القوانين الفقهية ، اسم المؤلف:  محمد بن أحمد بن جزي الكله الغر ط  ،  -
 نسخة دار ال اا.
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:  أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الكافي في فقه أهل المدينة ، اسم المؤلف -
،  1407 -بيروت  -الص القرطه ، دار النلمر : دار الكتب العلمية 

 الطبعة : الأولى.

الكتاب المتنف في الأحاديث والآثار ، اسم المؤلف:  أبو بكر عبد الله بن  -
،  1409 -الريَض  -محمد بن أبي شيبة الكوفي ، دار النلمر : مكتبة الرشد 

 ة : الأولى ، تحقيق : كمال يوسف الحوت.الطبع

كلما  القنال عن متن الإقنال ، اسم المؤلف:  منتور بن يونس بن إدريس  -
، تحقيق : هلال  1402 -بيروت  -البهوتي ، دار النلمر : دار الفكر 

 متيلح  متطفى هلال.

لسان الحكام في معرفة الأحكام ، اسم المؤلف:  إبراهيم بن أبي اليمن محمد  -
،  1973 - 1393 -القاهرة  -نف  ، دار النلمر : البابي الحله الح

 الطبعة : الثانية.

المبدل في شرح المقنع ، اسم المؤلف:  إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح  -
 .1400 –بيروت  -الحنبل  أبو إسحاق ، دار النلمر : المكتب الإسلام  

اسم المؤلف:  برهان الدين عل   متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة ، -
بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني ، دار النلمر : مكتبة ومطبعة 

 القاهرة. -محمد عل  صبح  

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، اسم المؤلف:  عبد السلام  -
 -كتبة المعار  بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني ، دار النلمر : م

 ، الطبعة : الثانية. 1404 -الريَض 

 –المدونة الكصى ، اسم المؤلف:  مالك بن أنس ، دار النلمر : دار صادر  -
 بيروت.

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح ، دار النلمر : الدار  -
 م.1988 -ه 1408 -ااند  -العلمية 



 

 
2726 

ن راهويه ، اسم المؤلف:  إسحاق بن منتور مسائل الإمام أحمد بن حنبل واب -
 -بن  رام الكوسن أبو يعقوب التميم  المرومي ، دار النلمر : دار ااجرة 

م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق :  2004-ه   1425 -الريَض / السعودية 
 د.  عة فتح . -وئام الحوش   -خالد بن محمود الربِ  

ف:  محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم المستدر  على التحيحين ، اسم المؤل -
 -ه  1411 -بيروت  -النيسابوري ، دار النلمر : دار الكتب العلمية 

 م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : متطفى عبد القادر عطا.1990

المتنف ، اسم المؤلف:  أبو بكر عبد الرماق بن همام التنعاني ، دار النلمر :  -
، الطبعة : الثانية ، تحقيق : حبيب  1403 -بيروت  -المكتب الإسلام  
 الرحمن الأعمم .

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ، اسم المؤلف:  متطفى السيوط   -
 م.1961 -دملمق  -الرحيباني ، دار النلمر : المكتب الإسلام  

المعجم المخت  بِلمحد ين ، اسم المؤلف:  محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمام  -
،  1408 -الطائف  -و عبد الله ، دار النلمر : مكتبة التديق الذهه أب

 الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. محمد الحبيب اايلة.

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، اسم المؤلف:  محمد ا طيب  -
 بيروت. –اللمربيني ، دار النلمر : دار الفكر 

هاج ، اسم المؤلف:  محمد ا طيب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المن -
 بيروت. –اللمربيني ، دار النلمر : دار الفكر 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل اللميباني ، اسم المؤلف:  عبد الله بن أحمد  -
،  1405 -بيروت  -بن قدامة المقدس  أبو محمد ، دار النلمر : دار الفكر 

 الطبعة : الأولى.

اب الإمام أحمد  ، اسم المؤلف:  الإمام برهان المقتد الأرشد في اكر أصح -
الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح ، دار النلمر : مكتبة 
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م ، الطبعة : الأولى ، 1990 -ه  1410 -السعودية  -الريَض  -الرشد 
 تحقيق : د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين.

اسم المؤلف:  محمد عليش.  ، منح الجليل شرح على مختتر سيد خليل.  ،  -
 م.1989 -ه  1409 -بيروت  -دار النلمر : دار الفكر 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين ، اسم المؤلف:  يحيى بن شر  النووي أبو مكريَ  -
 بيروت. –، دار النلمر : دار المعرفة 

المهذب في فقه الإمام اللمافع  ، اسم المؤلف:  إبراهيم بن عل  بن يوسف  -
 بيروت. –مي أبو إسحاق ، دار النلمر : دار الفكر اللميرا

المهذب في فقه الإمام اللمافع  ، اسم المؤلف:  إبراهيم بن عل  بن يوسف  -
 بيروت. –اللميرامي أبو إسحاق ، دار النلمر : دار الفكر 

موطا الإمام مالك ، اسم المؤلف:  مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبح  ، دار  -
 متر ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباق . -اا العربي النلمر : دار إحياء ال  

نتب الراية لأحاديث ااداية ، اسم المؤلف:  عبدالله بن يوسف أبو محمد  -
، تحقيق : محمد  1357 -متر  -الحنف  الزيلع  ، دار النلمر : دار الحديث 

 يوسف البنوري

مد بن أبي ااية المحتاج إلى شرح المنهاج.  ، اسم المؤلف:  شمس الدين مح -
العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرمل  اللمهير بِللمافع  التغير. ، 

 م.1984 -ه  1404 -بيروت  -دار النلمر : دار الفكر للطباعة 

ااداية شرح بداية المبتدي ، اسم المؤلف:  أبي الحسن عل  بن أبي بكر بن عبد  -
 لإسلاميةالجليل الرشداني المرغياني ، دار النلمر : المكتبة ا

 


